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  الجمعية العامة
  الدورة الثامنة والستون

   من جدول الأعمال١٣٢ و ١٢٤ و ٥٣البنود 
استعراض شامل لكامل مسألة عمليـات حفـظ        

  السلام من جميع نواحي هذه العمليات
  تعزيز منظومة الأمم المتحدة

        استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة
  النـزاعاتالقدرات المدنية في أعقاب     

    
  تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية    

  
  مقدمـة  - أولا  

القـــدرات المدنيــــة  ”نظـــرت اللجنـــة الاستـــشارية في تقريـــر الأمـــين العـــام المعنـــون          - ١
ــاب في ــات أعق ــت اللجنــة،  . )and Corr.1 S/2014/5-and Corr.1 A/68/696 (“التراع واجتمع

خلال نظرها في هذا التقرير، بممثلين عـن الأمـين العـام قـدموا معلومـات وإيـضاحات إضـافية،                    
  .٢٠١٤فبراير / شباط١١واختتموها بردود خطية وردت في 

يـة يرجـع أصـلها إلى تقريـر عـن        وتشير اللجنة الاستشارية إلى أن مبادرة القـدرات المدن          - ٢
، حيث الأمـين العـام إلى اسـتعراض سـبل المـساعدة علـى توسـيع                 ٢٠٠٩بناء السلام صدر عام     

وتعميق دائرة الخبراء المـدنيين لتلبيـة الاحتياجـات العاجلـة لتنميـة قـدرات البلـدان الخارجـة مـن                     
ــتراع ــرة S/2009/304-A/63/881 (ال ــا      .)٦٨، الفق ــت لاحــق فريق ــام في وق ــين الع وشــكل الأم

ــب الموضــوع       ــف جوان ــة مختل ــشاريين لدراس ــار الاست ــن كب ــستقلا م ــره   . م ــق تقري ــدم الفري وق
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ــاني  في ــاير /كــانون الث ــة   )S/2011/85-A/65/747( ٢٠١١ين ــام آراءه الأولي ، وأصــدر الأمــين الع
  .)S/2011/257-A/66/311 (٢٠١١أغسطس /بشأن استنتاجات الفريق في آب

، إلى الأمـين العـام أن يقـدم         ٦٦/٢٥٥ من قرارها    ٢وطلبت الجمعية العامة، في الفقرة        - ٣
 عن التدابير المبينة في تقريـره عـن القـدرات المدنيـة في أعقـاب التراعـات،                  ٢٠١٢تقريرا في عام    

نظر فيها الـدول الأعـضاء في الجمعيـة العامـة وهيئاتهـا الفرعيـة،        وعن اتخاذ مزيد من المبادرات لت     
  . بما في ذلك بوجه خاص اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام واللجنة الخامسة

. ك الطلــببنــاء علــى ذلــ) A/67/312-S/2012/645(وأُعــد التقريــر الثــاني للأمــين العــام   - ٤
وتلاحــظ . A/67/583وتــرد ملاحظــات اللجنــة الاستــشارية وتوصــياتها بهــذا الــشأن في الوثيقــة  

اللجنة أنه، منذ ذلك الحين، قررت الجمعية العامـة مـرتين إرجـاء النظـر في كـل مـن تقريـر                      
ستـشارية، وقـد قـررت ذلـك منـذ وقـت قريـب              الأمين العام والتقرير ذي الصلة للجنـة الا       

ــا  في ــة   ٦٨/٥٤٩مقررهــ ــر إلى الجــــزء الأول مــــن الــــدورة الثامنــ ، حيــــث أرجــــئ النظــ
   .المستأنفة والستين

ويقدم الأمين العـام، في تقريـره الأخـير، مـا اسـتجد مـن معلومـات وإيـضاحات بـشأن              - ٥
ين العـام تقريـرا جديـدا       ولـدى الاستفـسار عـن سـبب تقـديم الأم ـ          . مختلف جوانب هذه المبادرة   

زال معروضــا أمــام الجمعيــة العامــة، أُبلغــت   بينمــا أُرجــئ النظــر في تقريــره الــسابق مــرتين ومــا 
اللجنة الاستشارية بأنه قرر المـضي في إصـدار التقريـر ليقـدم معلومـات مـستكملة عـن المـسائل                     

 العــام، فــإن التقريــر ووفقــا للأمــين. البالغــة الأهميــة الــتي أثــيرت خــلال المــشاورات غــير الرسميــة 
 من النظام الداخلي للجمعية العامة، التي يجـوز بموجبـها للأمـين       ٧٠الأخير مقدم في إطار المادة      

  . العام أن يدلي في أي وقت ببيان كتابي في الجمعية بشأن أية مسألة تكون قيد نظرها
 كـان موجهـا   ولاحظت اللجنة الاستشارية في تقريرهـا الـسابق أن تقريـر الأمـين العـام              - ٦

إلى جهات متعددة، وأن منتديات حكومية دولية مختلفـة سـتنظر فيـه وفقـاً لمـا يـنص عليـه قـرار                       
ــة   ــة العام ــابقا      . ٦٦/٢٥٥الجمعي ــان س ــسابق ك ــر ال ــا في التقري ــة إلى أن نظره ــارت اللجن وأش

نة أيـضا أن المبـادرة تـشمل عـدة مـسارات عمـل مختلفـة                وأدركت اللج . لمداولات تلك الهيئات  
وقدمت اللجنـة، في تقريرهـا الـسابق، مـشورتها الأوليـة بـشأن           . لها آثار إدارية ومتعلقة بالميزانية    

تلك الجوانب من تقرير الأمين العام سعياً لضمان الامتثال للإطار التنظيمي للمنظمـة في وقـت                 
وفي هـذا التقريـر، تقـدم اللجنـة         ). ٥، الفقرة   A/67/583(ادرة  يواصل فيه الأمين العام تطوير المب     

ملاحظات وتوصـيات إضـافية، عنـدما يكـون ذلـك ملائمـا، اسـتنادا إلى المعلومـات المـستكملة                    
   .المقدمة في آخر تقرير للأمين العام
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ة العامـة، بإرجائهـا لكـل مـن تقريـر الأمـين             وتلاحظ اللجنة الاستـشارية أن الجمعي ـ       - ٧
العام وتقرير اللجنة عن ذلـك، لم تختـتم نظرهـا في مقترحـات الأمـين العـام ولا الملاحظـات                 

وتشير اللجنة أيضا إلى أنه في سـياق المـسائل   . والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة السابق 
ن للجمعيـة العامـة وحـدها       الشاملة لعدة قطاعات فيما يتـصل بعمليـات حفـظ الـسلام، فـإ             

ــة    ــيات اللجنـ ــة علـــى تنفيـــذ توصـ ــرار (ســـلطة الموافقـ ــر القـ ــزء أولا، ٦٤/٢٦٩انظـ ، الجـ
   ).٢ الفقرة

وبالتــالي، تكــرر اللجنــة الاستــشارية في هــذا الــسياق جميــع ملاحظاتهــا وتوصــياتها      - ٨
الــواردة في التقريــر الــسابق للأمــين العــام كــي يتــسنى للجمعيــة  الــسابقة بــشأن المقترحــات 

ولأغـراض  . العامة النظر فيهـا إلى جانـب الملاحظـات والتوصـيات الـواردة في هـذا التقريـر                 
التبسيط وتيسيرا للإحالة، وُضع هيكل هذا التقرير على غرار التقريـر الـسابق للجنـة، مـشفوعا                 

ــا     ــها في الفــرع ثاني ــة أعــرب عن ــآراء عام ــة،    ب ــة الوطني ــاول مــسائل الملكي وتعليقــات محــددة تتن
والشراكات والخبرة، وسرعة الأداء المالي والإداري، وذلـك في الفـروع ثالثـا ورابعـا وخامـسا،       

   .على التوالي
    

  ملاحظات وتوصيات عامة  -ثانيا   
 على النحو المبين أعـلاه، أدركـت اللجنـة الاستـشارية في تقريرهـا الـسابق بـأن مبـادرة                    - ٩

ولاحظـت  . القدرات المدنية تشمل عدة مسارات عمل مختلفة لها آثار إدارية ومتعلقـة بالميزانيـة             
زالـت ذات طـابع      اللجنة كذلك أن مختلف العناصر الواردة في التقرير السابق للأمـين العـام مـا              

أكـدت  وإضـافةً إلى ذلـك،    .مفاهيمي ولا تحدد آثاراً دقيقة علـى الـبرامج أو الإدارة أو الميزانيـة       
ــواؤم مــع جهــود الإصــلاح المتواصــلة        ــام الت ــشارية ضــرورة أن يكفــل الأمــين الع ــة الاست اللجن

  ). ٦ و ٥، الفقرتان A/67/583(الأخرى 
وتكــرر اللجنــة الاستــشارية التأكيــد علــى أن مختلــف العناصــر المــذكورة في إطــار      - ١٠

تحـدد آثـاراً دقيقـة        المدنية وما يتـصل بـذلك مـن تقـارير في هـذا الـشأن لا                القدرات مبادرة
ــى ــبرامج أو عل ــام      ال ــر للأمــين الع ــا ورد في آخــر تقري ــك م ــا في ذل ــة، بم  الإدارة أو الميزاني

)and Corr.1 S/2014/5-and Corr.1 A/68/696( . وبعــد النظــر في ذلــك التقريــر، لم يتــضح
 إلى ١٩بعد للجنة ما هـي علـى وجـه التحديـد آثـار الاسـتنتاجات المبينـة في الفقـرات مـن                  

ســيما فيمــا يتعلــق بمــضمون ميزانيــات الأمــم المتحــدة         علــى الإدارة والميزانيــة، ولا ٣٣
  .وتوقيتها وتسلسلها

http://undocs.org/ar/A/RES/64/269�
http://undocs.org/ar/A/67/583�
http://undocs.org/ar/S/2014/5�
http://undocs.org/ar/A/68/696�


A/68/784
 

4/14 14-25509 
 

 ذلك، تـشير اللجنـة الاستـشارية إلى أن الجمعيـة العامـة تؤكـد علـى                  وبالإضافة إلى   - ١١
مقترحــات تعــديل شــكل الميزانيــة البرنامجيــة والخطــة البرنامجيــة لفتــرة الــسنتين رهــن           أن

   ).٣ ، الفرع ثانيا، الفقرة٦٦/٢٥٧انظر القرار ( باستعراض الجمعية وموافقتها
  

  رؤية الوضع النهائي ومعايير المشروع والصلات التنظيمية     
أعربت اللجنة الاستشارية في تقريرها السابق عن رأي مفـاده أن مـن الـضروري بـذل                   - ١٢

مزيد مـن الجهـود لبلـورة رؤيـة واضـحة للوضـع النـهائي المنـشود لمبـادرة القـدرات المدنيـة، إلى                        
نيـة المحـددة والأنـشطة والنـواتج المتوخـاة، بالإضـافة إلى             جانب مجموعة أوضح مـن الآجـال الزم       

ولاحظـت  ). ٩، الفقـرة    A/67/583(تحديدٍ أدق للكيانات المسؤولة عن تحقيـق النتـائج المرجـوة            
ت الأمـين  اللجنة أنه كـان ينبغـي إيـلاء مزيـد مـن الاهتمـام لتحديـد النطـاق الـصحيح لمـسؤوليا             

العام ومساءلته في هذا الصدد، بما يتيح المجال لزيادة إمكانية قياس التقدم المحـرز وتقـديم تقـارير                  
   ).١٢المرجع نفسه، الفقرة (أكثر تركيزاً في هذا الشأن 

وأشارت اللجنة الاستشارية أيضا إلى أن الأمين العـام لم يحـدد بوضـوح نطـاق مبـادرة              - ١٣
يُقِــم في تقريــره صــلات ربــط واضــحة بــالإجراءات المتخــذة أو الجوانــب   القــدرات المدنيــة ولم 

ــة أخــرى     ــام   . المحــددة بالفعــل ضــمن مــسارات عمــل جاري ــضاً أن الأمــين الع ــة أي ورأت اللجن
يحدد بأي قدر من التفصيل طريقة تداخل مقترحات مبـادرة القـدرات المدنيـة مـع القـدرات                    لم

يع أنحاء الأمانة العامة ومنظومـة الأمـم المتحـدة الأوسـع            والنظم والهياكل الحالية الموجودة في جم     
). ١١المرجــع نفــسه، الفقــرة (نطاقــاً، أو مــع مبــادرات إصــلاح أخــرى أقرتهــا الجمعيــة العامــة   

وأوصت اللجنة أيضا بأن تتـضمن تقـارير الأمـين العـام المقبلـة معلومـات عـن الأعمـال الجاريـة                      
دة الـتي مـن شـأنها أن تكمـل وتعـزز أهـداف ومرامـي                داخل الأمانة العامة ومنظومة الأمم المتح     

  ).١٢المرجع نفسه، الفقرة (مبادرة القدرات المدنية 
ــره الحــالي        - ١٤ ــذكر الأمــين العــام في تقري ــة، ي ــادرة القــدرات المدني وفيمــا يخــص نطــاق مب
الجهــود المبذولــة ســتركز علــى المجــالات الــتي يــرى أنهــا تنطــوي علــى إمكانيــة مثبتــة لتحقيــق  أن
ويـذكر الأمـين    .لنتائج، وتوجد بها في الوقـت نفـسه حاجـة إلى توطيـد الـدعم المقـدّم وتعزيـزه              ا

تحسين الدعم المقدّم لبنـاء المؤسـسات والقـائم         ) أ: (العام أن مجالات التركيز الثلاثة هي كالتالي      
عانة وتوسيع وتعميق مجموعة الخبرات المدنية التي يمكن الاسـت        ) ب(على أساس الملكية الوطنية؛     
وتعزيــز التعــاون الإقليمــي والتعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب   ) ج(بهــا في مجــال بنــاء الــسلام؛  

  ).، الموجزA/68/696(والتعاون الثلاثي 
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وبالإضافة إلى ذلك، يـذكر الأمـين العـام أن الجهـود الراميـة إلى تطـوير اسـتجابة أكثـر                       - ١٥
منهجية واتساقا من جانب الأمم المتحدة لتحقيق نتـائج في مجـال بنـاء المؤسـسات سـتُدمَج مـن                    
الآن فصاعدا ضمن الهياكل التنظيمية وطرائق العمـل القائمـة مـن أجـل إتاحـة المـساءلة بـشكل                     

ومـن ثم، فـإن الفريـق المـستقل المكـرّس لهـذا الموضـوع منـذ بـدء المبـادرة سـيُنهي عملـه                        . واضح
وأُبلغـت اللجنـة الاستـشارية، لـدى استفـسارها،          ). المرجع نفسه  (٢٠١٤يونيه  /يرانبحلول حز 

ــادرة ســتعود إلى         ــشأن المب ــشورة ب ــديم الم ــدولي لتق ــك ال ــن البن ــارة م ــشارة الخاصــة المع أن المست
وأُبلغـت اللجنـة أيـضا بـأن المـسؤولية عـن المبـادرة        . ٢٠١٤أبريـل  /وظيفتها في البنك في نيـسان    

 تقع على عاتق رئيسة مكتب الأمين العام بصفتها رئيـسة           ٢٠١٤يونيه  /زيرانحتى نهايتها في ح   
وتـشير اللجنـة إلى اعتـزام الأمـين          .اللجنة التوجيهية التي تقـوم بمهمـة الإشـراف علـى المبـادرة            

  . العام إنهاء الفريق المستقل تدريجيا
  

  إدارة المشروع واستدامته     
 الـسابق بـأن يـولى اهتمـام خـاص للطريقـة الـتي        أوصت اللجنة الاستـشارية في تقريرهـا       - ١٦

ســتتحقق مــن خلالهــا أهــداف مبــادرة القــدرات المدنيــة في المــدى البعيــد، بمــا في ذلــك مــسألة     
كان من الضروري تعزيز الهياكل التنظيمية الحاليـة وتخـصيص المـوارد المناسـبة، وأكـدت                 إذا ما

مــة أو منظومــة الأمــم المتحــدة وتفــادي  علــى تفــادي التــداخل بــين الهياكــل الحاليــة للأمانــة العا 
ــها  ــرة A/67/583(ازدواجيتـ ــواتج    ). ١٥، الفقـ ــأن النـ ــسارها، بـ ــدى استفـ ــة، لـ وأُبلغـــت اللجنـ

ــة العامــة مــن خــلال       ــها الإدارات المــسؤولة الجمعي ــادرة ســتبلِّغ عن المــستقبلية المتعلقــة بتلــك المب
ويوصي الأمين العام، في تقريره الحالي، بتعزيز موارد الأمانة العامة من أجـل              .لعاديةالعمليات ا 

). ٦٢ ، الفقـرة  A/68/696-S/2014/5(تنفيذ أنشطة التخطـيط والتواصـل في مجـال القـوة العاملـة              
  . أدناه٢٨ الفقرة وترد ملاحظات اللجنة ذات الصلة بهذه التوصية في

ــة         - ١٧ ــة، كانــت اللجن ــادرة القــدرات المدني ــذ مب ــتي صُــرفت لتنفي ــالموارد ال ــق ب وفيمــا يتعل
 ملايــين دولار في شــكل  ٣,١الاستــشارية قــد أوضــحت أن تكلفــة المــشروع قُــدِّرت بمبلــغ       

). ١٤، الفقـرة    A/67/583 (٢٠١٣سـبتمبر   / وأيلـول  ٢٠١١مـارس   /تبرعات في الفترة بين آذار    
ــأن        ــدى استفــسارها، ب ــام، أُبلغــت، ل ــر الحــالي للأمــين الع ــة التقري وفي ســياق اســتعراض اللجن

 بلغــت مبلغــا إضــافيا قــدره ٢٠١٤يونيــه /النفقــات المتوقعــة لتنفيــذ هــذه المبــادرة حــتى حزيــران 
ــة  وبالإضــافة إلى ذلــك، وفيمــا يتعلــق بمــا إذ  .  دولار٦٦٧ ٠٠٠ ا كانــت مبــادرة القــدرة المدني

ة إلى إمكانيـة تطبيـق   ستكون لهـا آثـار في المـستقبل علـى الميزانيـة العاديـة للمنظمـة، تـشير اللجن ـ                  
من النظـام المـالي والقواعـد الماليـة للأمـم المتحـدة، الـتي تـنص علـى أنـه                     ) ب (٤-١٠٣القاعدة  

ورة مباشـرة أو غـير مباشـرة علـى          يجوز قبول التبرعات والهبات أو التبرعات التي تنطوي بص         لا
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وفي هــذا الــصدد، تــشير اللجنــة إلى . التــزام مــالي إضــافي للمنظمــة إلا بموافقــة الجمعيــة العامــة
توصيتها السابقة بأن تُعرض التكاليف المترتبة على هذه المبادرة بوضوح تام علـى الجمعيـة               

  ).١٥ ، الفقرةA/67/583(لتنظر فيها منذ البداية أياً كان مصدر التمويل 
    

  الملكية الوطنية  -ثالثا   
أحاطت اللجنة الاستشارية، في تقريرها السابق، علما بالجهود التي يبذلها الأمين العـام               - ١٨

ة وكيانات منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز الملكية الوطنية في مجـال تنميـة القـدرات المدني ـ                
في البلدان الخارجة من التراعات، وأعربت عن تطلعها إلى تلقي تفاصيل مستكملة عـن التقـدم                

  ). ٢١المرجع نفسه، الفقرة (المحرز في وضع مواد توجيهية ومبادئ في هذه السياقات 
ويوصي الأمين العام، في تقريـره الأخـير، بـأن تـشجع الجمعيـة العامـة تطبيـق الـدروس                      - ١٩

ــواردة في الفقــرات مــن  المــستفادة والتــ ــر ٣٣ إلى ١٩دابير ال ، A/68/696-S/2014/5( مــن التقري
وعلــى وجــه أكثــر تحديــدا، يــشير الأمــين العــام إلى ضــرورة تحــسين التوافــق بــين   ). ٣٤ الفقــرة

دوات المتاحة في دورات صـنع     مختلف أدوات التخطيط والميزنة المتاحة داخل الأمم المتحدة والأ        
وسـاق الأمـين العـام لـذلك     ). ٢٨ إلى ٢٦المرجع نفسه، الفقـرات    (القرار على الصعيد الوطني     

مثالا محددا يتمثل في الحالة في ليبيا في الآونة الأخـيرة، وحـدد الـصعوبات الـتي تعتـرض تخطـيط           
ت الوطنيـة ووتـيرة تحرّكهـا    الدعم المقدم من الأمـم المتحـدة وتوقيتـه بمـا يلائـم طلبـات المؤسـسا            

  .وطاقتها الاستيعابية
ــالإدارة          - ٢٠ ــصل ب ــدابير ملموســة تت ــرح أي ت ــام يقت ــا إذا كــان الأمــين الع ــق بم ــا يتعل وفيم
الميزانية فيما يخص عمليات التخطيط والميزنة، أُبلغت اللجنة الاستشارية، بنـاء علـى طلبـها،                أو

الكيفيــة الــتي يمكــن أن تــؤثر بهــا العمليــات أن الأمــر يتطلــب معلومــات متــسقة وفي حينــها عــن 
الوطنية على برنامج العمل المتوخى للبعثات الميدانية للأمم المتحدة والنشر المقترح للموارد مـن              

وأُبلغـت اللجنــة أيــضا بــأن هــذه المعلومــات مــن  . أجـل تحقيــق النتــائج المتــصلة ببنــاء المؤســسات 
 القــرار علــى الــصعيد الــوطني في بعــض شــأنها أن تفــضي إلى إحــالات أوضــح إلى دورات صــنع

وثــائق الميزانيــة، ولكنــها لــن تغــير بالــضرورة الطريقــة الــتي تــدير بهــا البعثــات الميدانيــة ميزانياتهــا  
وبالإضـافة إلى ذلـك، مـن شـأن هـذه المعلومـات أن تـساعد علـى ضـمان                    . خلال دورة الميزانية  

 علــى نحــو مــستمر، وأن تــزود  إجــراء التخطــيط لــدعم اســتراتيجيات بنــاء المؤســسات الوطنيــة  
الجمعية العامة بمعلومات أنسب توقيتا وأتم وأكثـر اتـساقا عـن التغـييرات الطارئـة علـى الـصعيد                  
الوطني التي يمكن أن تؤثر على التوزيـع المقتـرح للمـوارد مـن أجـل تحقيـق النتـائج المتـصلة ببنـاء                   

تـرح، إن وجـد، فيمـا يخـص         ولم يتضح للجنة ما هو الأثر المترتب على هذا المق         . المؤسسات
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الإجــراءات والممارســات والأشــكال الحاليــة الــتي تتبعهــا المنظمــة فيمــا يتعلــق بالميزانيــة          
   ). أعلاه١١ و ١٠انظر أيضا الفقرتين (والتخطيط 

ويــشدد الأمــين العــام، في تقريــره، علــى أهميــة تبيــان توليفــة المــدخلات المطلوبــة لــدعم   - ٢١
 ذلـك مـن خـلال مختلـف أنـواع الأفـراد والتكـاليف التـشغيلية،                 أهداف بناء المؤسـسات، بمـا في      

ويــذكر الأمــين العــام أن تلبيــة الاحتياجــات الوطنيــة  . حــدود مــستويات الاعتمــادات الماليــة في
. المــتغيرة تتطلــب القــدرة علــى تكييــف توليفــة المهــارات المدنيــة بمــا يلــبي الاحتياجــات القائمــة   

ة توزيع الموارد المالية لاسـتيعاب تغـيير طـرأ علـى حجـم              ويضيف أنه في حال اقتضى الأمر إعاد      
الموارد المقرّر في الأصل، يجرى ذلك طبقا للسياسة المعمول بها فيما يتعلـق بـإدارة المخصـصات                 

)A/68/696 ٢٨و ) ج (٢٧، الفقرتان.(  
ين العـام يبـيِّن حاليـا أهـداف بنـاء المؤسـسات             وتلاحظ اللجنة الاستـشارية أن الأم ـ       - ٢٢

ــة المناســبة للمــوارد       ــات، فــضلا عــن التركيب ــات المقترحــة للبعث ــة في صــياغة الميزاني الوطني
المقترحة للوفاء بتلك الأهداف في الحالات التي يكون فيها بناء المؤسسات عنـصرا مأذونـا               

يوجد في الإطار الحـالي المـأذون بـه     وتشير اللجنة إلى أنه لا . به من عناصر ولاية بعثة معينة     
فيما يخص الشؤون المالية وشؤون الميزانية ما يحول دون اقتراح موارد من الموظفين أو مـن                
ــرادى       ــة العامــة في ف ــة في ســياق نظــر الجمعي ــاء المؤســسات الوطني غــير المــوظفين دعمــا لبن

  .الطلبات المتعلقة بميزانيات البعثات
حكــــام الــــسياسة العامــــة ذات الــــصلة بــــالإدارة المناســــبة  وفي هــــذا الــــصدد، تــــرد أ  - ٢٣

ــام       ــة لع ــذكرة داخلي ــسلام في م ــات حفــظ ال ــة بعث ــن  ٢٠٠٢للمخصــصات في حال ــة م  موجه
وتؤكـد  ). ، المرفـق A/67/583(المراقب المالي إلى كبار الموظفين الإداريين لبعثات حفـظ الـسلام       

ة أهميــة تركيــز الجهــود علــى عمليــات التخطــيط الــسليم لــضمان مراعــاة الولايــات   اللجنــ
المنبثقة عن مجلس الأمن في مقترحات الميزانية ذات الصلة المقدمة إلى الجمعية العامة للنظـر            
فيها والموافقة عليها، وضمان أن يكون للاحتياجات من المـوارد مـا يبررهـا تمامـا مـن أجـل                    

   . من تواتر عمليات إعادة التوزيع خلال تنفيذ الميزانيةالتقليل إلى أدنى حد
ويشير التقرير الحالي للأمين العـام أيـضا إلى الجهـود الراميـة إلى تعزيـز تخطـيط البعثـات                      - ٢٤

وتصميمها، ويشير إلى أن هذا الأمر سيشمل حـالات التكيـف مـع تبيـان الـسرود وافتراضـات                   
ــواردة في الميزانيــات المقترح ــ  ــان طريقــة تكييفهــا    التخطــيط ال ــة، وتبي ة فيمــا يخــص أنــشطة البعث

)A/68/696-S/2014/5 وفي هـــذا الـــصدد، تـــشير اللجنـــة الاستـــشارية، )). ب (٢٧، الفقـــرة
سياق نظرها في تمويل عمليات حفظ السلام، إلى توصيتها بأن تـبين الإنجـازات المتوقعـة                 في

ت الإنجاز ذات الصلة في أطر الميزنة القائمة على النتائج ما يمكـن أن تحققـه البعثـة         ومؤشرا
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، A/67/780(بنفـــسها علـــى أرض الواقـــع، والأنـــشطة الـــتي يمكـــن مـــساءلة البعثـــة بـــشأنها  
وتلاحــظ اللجنــة أن هــذه التوصــية تنطبــق بــنفس   ). ١٠، الفقــرة A/66/718 ، و٥ الفقــرة

القدر على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز ذات الصلة فيما يخص أشكال وجود بناء 
السلام التابعة للأمم المتحدة وما يتصل بذلك من وثائق الميزانية المقدمة إلى الجمعية العامـة               

  .عليهاللنظر فيها والموافقة 
ــع إلى تلقــي مقترحــات       - ٢٥ ــسابق، أنهــا تتطل ــشارية، في تقريرهــا ال ــة الاست وذكــرت اللجن

محددة بشأن استعراض وظائف الخدمة الميدانية في بعثـات حفـظ الـسلام وتعزيـز فـرص الـشراء                   
ــة   ــادئ      . مــن الأســواق المحلي ــد بالمب ــة إلى ضــرورة التقي ــشير اللجن ــشتريات، ت ــق بالم ــا يتعل وفي م

ــد  الأساســية  ــار    ١٢-٥المنــصوص عليهــا في البن ــلاء الاعتب ــضا إي ــالي، وينبغــي أي  مــن النظــام الم
الواجب للدروس التي استفادتها وكـالات الأمـم المتحـدة وصـناديقها وبرامجهـا في مجـال الـشراء                  

ر للأمين العام أية إشارة إلى أي مـن      ولا يتضمن آخر تقري   ). ٢١، الفقرة   A/67/583(في الميدان   
واللجنــة مــستعدة لتقــديم المزيــد مــن المــشورة بــشأن مــوظفي الخدمــة الميدانيــة  . هــاتين المــسألتين

والمشتريات الميدانيـة في سـياق نظرهـا بانتظـام في هـذه المـسائل في إطـار بنـود جـدول الأعمـال                
   .ذات الصلة

    
  الشراكات والخبرات  -رابعا   

مــين العــام، في تقريــره الــسابق، الجهــود المبذولــة لتطــوير منــبر علــى شــبكة    وصــف الأ  - ٢٦
ــة للقــدرات المدنيــة   (الإنترنــت  ــار ذلــك خطــوة صــوب  ))كابمــاتش(منــبر الــسوق العالمي ، باعتب

وكـان الغـرض مـن      . الحصول على طائفة أوسع من القـدرات وتيـسير إقامـة شـراكات جديـدة              
رض والطلــب فيمــا يخــص القــدرات المدنيــة المتخصــصة هــذا المنــبر هــو تحــسين المواءمــة بــين الع ــ

وفي هذا الصدد، أعربت اللجنة الاستـشارية عـن اعتقادهـا بـأن             . البلدان الخارجة من التراع    في
ثمــة حاجــة إلى إجــراءات تــدقيق أشــد صــرامة لكفالــة ألا تــصبح الأمــم المتحــدة عرضــة لمخــاطر 

وأوصـت اللجنـة بـأن      .  وتتعهـده المنظمـة    تتصل بسمعتها نتيجة استخدام هذا المنبر الذي تـديره        
تسعى الجمعية العامة للحصول على مزيد مـن التأكيـد بـأن تقـوم الكيانـات المـشاركة في المنـبر                     

. على النحو الواجب بفحص قدرات ومؤهلات الأفـراد المقدمـة للنظـر فيهـا تحـت رعايـة المنـبر          
 سـبل التخفيـف علـى النحـو        وأعربت اللجنة أيضا عن تطلعها إلى تلقي مقترحات محددة بشأن         

وبالإضـافة إلى ذلـك، أعربـت اللجنـة     . المناسب من التعرض للمخاطر بتطبيق الضوابط المناسـبة      
عن تطلعها إلى تلقي اقتراح مستوفى بشأن مبـادرة كابمـاتش وموقعهـا في المنظمـة، واحتياجاتهـا                  

 حيـث تـأمين مـشاركة       سـيما مـن    من الخدمات والموارد؛ ومعايير أدائها وتطويرهـا المتوقعـة، لا         
بلدان الجنوب؛ وتوافر الـشروط اللازمـة الـتي تكفـل تـوافر قـدر كـاف مـن الرقابـة والإشـراف                       
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ــن ــدة        مـ ــم المتحـ ــة للأمـ ــصلة التابعـ ــة ذات الـ ــة الدوليـ ــات الحكوميـ ــب الهيئـ ، A/67/583(جانـ
  ).٢٤  و٢٣ الفقرتان

 العـــام، في تقريـــره الأخـــير، التـــشغيل التجـــريبي لمنـــبر الـــسوق العالميـــة ويـــوجز الأمـــين  - ٢٧
ــة   ــدرات المدنيـ ــاتش(للقـ ــرات ) كابمـ ــار    (٣٩ إلى ٣٦في الفقـ ــك الإطـ ــا في ذلـ ــدى ). ٣بمـ ولـ

الاستفسار، زودت اللجنة الاستشارية ببعض الإحصاءات الإضافية فيما يتعلق باسـتخدام منـبر             
 من الطلبـات الفريـدة قـد    ٥٧، كانت ٢٠١٤يناير /الثاني كانون ٣١وأُبلغت أنه في    . كابماتش

قدمت باستخدام المنـبر، وكانـت كيانـات الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة قـد بـادرت إلى تقـديم                       
وكانت كيانات تابعة لخمسين دولة من الـدول الأعـضاء          .  في المائة من هذه الطلبات     ٨٥نسبة  

  .كيانات تقريبا كانت من بلدان الجنوبمسجلة على منبر كابماتش، على أن ثلثي هذه ال
وعــلاوة علــى ذلــك، واســتناداً إلى الــدروس المــستفادة مــن التــشغيل التجــريبي، يــشير       - ٢٨

 مـن تقريـره إلى أنـه يعتـزم التخلـي عـن فكـرة التوفيـق بـين الطلبـات                ٣٩الأمين العام في الفقـرة      
المدنيــة المتاحــة لــدعم المهــام  والخــبراء المتــاحين آليــاً بهــدف توســيع وتعميــق مجموعــة القــدرات    

وفي هــذا الــصدد، يــشير الأمــين العــام إلى أهميــة . الموكلــة إلى البعثــات في مجــال بنــاء المؤســسات
استخدام النظم التي أنـشأتها إدارة الـدعم الميـداني ومكتـب سـيادة القـانون والمؤسـسات الأمنيـة                    

صـل والعمـل في إطـار هـذه       التابع لإدارة عمليات حفـظ الـسلام لأغـراض تكثيـف أنـشطة التوا             
 مـن التقريـر، يوصـي الأمـين         ٦٢وفي الفقـرة    . الهياكل ومن خـلال عمليـات الاختيـار الراسـخة         

العام على وجه التحديد الجمعية العامة بتقديم الدعم، في حدود الموارد المتاحة، لتعزيـز قـدرات         
بيـد أن   . القـوة العاملـة   إدارة الدعم الميداني من أجل تنفيذ أنشطة التخطيط والتواصـل في مجـال              

يوجـد أي اقتـراح محـدد للتمويـل في هـذا             اللجنة الاستشارية أٌبلغت، لدى استفسارها، بأنـه لا       
ــصدد ــق الآلي،        . ال ــرة نظــم التوفي ــن فك ــي ع ــام التخل ــين الع ــزام الأم ــة اعت وتلاحــظ اللجن

ــانون        ــيادة الق ــب س ــداني ومكت ــدعم المي ــدى إدارة ال ــة ل ــالنظم القائم ــها ب  والاستعاضــة عن
  .والمؤسسات الأمنية فيما يتعلق بالتخطيط والتواصل في مجال القوة العاملة

وأشــار الأمــين العــام، في تقريــره الــسابق، إلى الجهــود المبذولــة داخليــا ضــمن منظومــة     - ٢٩
ــانون          ــاع ســيادة الق ــن قط ــسيق عــالمي ع ــز تن ــم المتحــدة لإنــشاء مرك ــشرطة والعدالــة  (الأم ال

، A/67/312(د الــــتراع وحــــالات الأزمــــات الأخــــرى في حــــالات مــــا بعــــ) والإصــــلاحيات
وفي هــذا الــصدد، أعربــت اللجنــة الاستــشارية عــن تطلعهــا إلى تلقــي مزيــد مــن   ). ٣٧ الفقــرة

التفاصــيل عــن مفهــوم نظــام المنــسقين علــى الــصعيد العــالمي، وتطبيقــه ومــا ينطــوي عليــه مــن     
ــات لت ــام      إمكاني ــداخل في المه ــة والت ــها تجنــب الازدواجي ــة بوســائل من ــاءة والفعالي حــسين الكف

  ).٢٦، الفقرة A/67/583(والمسؤوليات 
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ويقــدم آخــر تقريــر للأمــين العــام بعــض التفاصــيل فيمــا يتعلــق بتطــوير مركــز التنــسيق     - ٣٠
ويـذكر التقريـر أن التعـاون       ). ١، الإطار   A/68/696-S/2014/5(نون  العالمي في قطاع سيادة القا    

الداخلي تم تحقيقه في مجالات تقديم المساعدة الدستورية وتقديم الـدعم إلى العمليـات الـسياسية                
لجهـود ستتواصـل في إطـار       وفيما يتعلـق بالإنعـاش الاقتـصادي، يـشار إلى أن ا           . الشاملة للجميع 

واسـتنادا إلى المعلومـات المقدمـة إلى اللجنـة          ). ١١المرجع نفسه، الفقـرة     (شراكات مستقبلية   
الاستشارية، ليس من الممكن تقييم ما إذا كـان نظـام مركـز التنـسيق العـالمي المقتـرح أدى                    

خل في المهـام    إلى تحسين الكفاءة والفعالية عمومـا، بوسـائل منـها تجنـب الازدواجيـة والتـدا               
  . والمسؤوليات

    
  سرعة الأداء المالي والإداري  -خامسا  

  التخطيط والميزنة  -ألف   
ــا      - ٣١ ــراء تغــــييرات أحيانــ ــرورة إجــ ــره الــــسابق، إلى ضــ ــام، في تقريــ ــار الأمــــين العــ أشــ
ــزيج في ــة        مـ ــة الديناميـ ــات الميدانيـ ــف في البيئـ ــا تكليـ ــدر بهـ ــتي صـ ــام الـ ــدعم المهـ ــدرات لـ   القـ
)A/67/312-S/2012/645   وإلى أن رؤساء البعثات ينبغي لهـم أن يرصـدوا بفعاليـة         )٥٠، الفقرة ،

وأُبلغـت  . أكبر مزيج القدرات اللازمة ونوعها خلال مختلف مراحـل وجـود بعثـة مـن البعثـات                
ــام     ــر، أن الأمــين الع ــدى نظرهــا في ذلــك التقري ــشارية، ل ــة الاست ــييرات  اللجن ــرح أي تغ  لم يقت

وكانـت اللجنـة قـد طلبـت، في تقريرهـا الـسابق، إلى الأمـين العـام                  . إجرائيـة محـددة    تنظيمية أو 
يشرح بوضوح أكبر كيفية استخدام رؤساء البعثات هامش المرونة المتـاح لـديهم في الواقـع                 أن

لتـوازن الكـافي    وكانت قـد شـددت أيـضا علـى أهميـة تحقيـق ا             . عند تغيير مزيج القدرات المدنية    
. بين السلطة المفوَّضة إلى رؤساء البعثات وشـروط التقيـد بالميزانيـة والمـساءلة والرقابـة الداخليـة                

وعلاوة على ذلك، كانت اللجنة قد أشـارت إلى ضـرورة الإبـلاغ عـن ذلـك في تقـارير الأداء                     
سـتعراض بـشكل    بشأن البعثات المعنية، وأوصت الجمعية العامة بـأن تُبقـي هـذه المـسألة قيـد الا                

  ).٢٩، الفقرة A/67/583(مستمر 
وخلال نظر اللجنة الاستشارية في آخر تقرير للأمين العام، أثـير تـساؤل بـشأن مرونـة                   - ٣٢

ا يتعلـق  وأُبلغت اللجنة بأنه لم ترد مقترحـات محـددة فيم ـ  . الميزانية والآليات المتاحة للأمين العام  
أو مــزيج المــدخلات اللازمــة لبعثــات محــددة تابعــة للأمــم /بــالأطر الإداريــة والمتعلقــة بالميزانيــة و

المتحدة في آخر تقرير للأمين العام، إلا أنه قد يلزم إجراء تعديلات دورية في تـشكيل الخـبرات                 
تخصـصة أو تختلـف     المدرجة في الميزانيـة، أو الاسـتجابة في الحـالات الـتي تزيـد فيهـا الخـبرات الم                  

عمـــا كـــان مقـــررا، أو في حـــال إدراك أن تـــشكيلة مختلفـــة مـــن الخـــبرات المتعلقـــة بـــالموظفين   
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وتـرد توصـيات    ).  أعـلاه  ٢١انظـر أيـضا الفقـرة       (المتعلقة بالموظفين قد تكون أكثر فعالية        وغير
وســـتبدي اللجنـــة أيـــضا ملاحظـــات .  أعـــلاه٢٣ و ٢٢اللجنـــة في هـــذا الـــصدد في الفقـــرتين 

ــسابات      ذات ــيات مجلــــس مراجعــــي الحــ ــن توصــ ــة عــ ــا المقبلــ ــوع في تقاريرهــ ــلة بالموضــ صــ
بعمليات حفظ السلام وبشأن المسائل الشاملة لعدة قطاعات فيمـا يتـصل بعمليـات               يتعلق فيما

  . حفظ السلام
وهنــاك إحــالات في التقــارير الــسابقة للأمــين العــام واللجنــة الاستــشارية إلى اســتخدام    - ٣٣

الموحـــد في الـــسنة الأولى لأي عمليـــة جديـــدة مـــن عمليـــات حفـــظ الـــسلام نمـــوذج للتمويـــل 
)A/67/312-S/2012/645 ــرة ــرةA/67/583، و ٥٢، الفقـ ــوالي ٣٠ ، الفقـ ــى التـ ــد ). ، علـ وتؤكـ

لـى نمـوذج التمويـل الموحـد قـد ينـشأ عـن مبـادرة القـدرات          اللجنة أن أي تعديل مقترح ع  
وتعتزم اللجنة تقديم المزيد . المدنية ينبغي أن يقدم إلى الجمعية العامة للنظر فيه والموافقة عليه   

من الملاحظات والتوصيات فيما يتعلق بنموذج التمويل الموحد في تقريرهـا المقبـل عـن المـسائل               
   .صل بعمليات حفظ السلامالشاملة لعدة قطاعات فيما يت

  
  الحصول على القدرات  -باء   

أشارت اللجنة الاستشارية، في تقريرها الـسابق عـن القـدرات المدنيـة، إلى أن الجمعيـة                   - ٣٤
ــدت، في قرارهــا   ــادة توضــيح المعــا   ٦٦/٢٦٤العامــة أي ــة بزي ــة المتعلق ــة ، توصــية اللجن يير المطبّق

وأشــارت . لتحديــد شــروط الاســتعانة بــالأفراد المقــدمين مــن الحكومــات أو المــوظفين المــدنيين 
اللجنــة كــذلك إلى أن الأمــين العــام يعتــزم وضــع مبــادئ توجيهيــة، لكــي تنظــر فيهــا الجمعيــة     

ــام لعمليـــات حفـــظ الـــسلام،     في ــتعراض العـ ــام المتعلـــق بالاسـ استعراضـــها لتقريـــر الأمـــين العـ
نظم هذه المبادئ التوجيهية اسـتقدام هـؤلاء المـوظفين لكفالـة اتبـاع نهـج واضـح ومتـسق               ت لكي

وأوصـت اللجنـة بـأن تتـضمن التقـارير المقبلـة المقدّمـة إلى الجمعيـة العامـة                   . داخل الأمانة العامة  
بشأن هذا الموضوع تفاصيل عن أعداد وجنسيات الأفـراد المقـدَّمين مـن الحكومـات، وكـذلك                 

  ).٣٥، الفقرة A/67/583(التي أُوفِدوا إليها عن البعثات 
وأوصت اللجنة الاستشارية بأن يعمـل الأمـين العـام علـى زيـادة توضـيح الفـروق بـين                      - ٣٥

 الاستعانة بـالأفراد المقـدمين مـن الحكومـات والفئـة الثانيـة مـن المـوظفين المقـدَّمين دون مقابـل،                     
، ٥٢/٢٣٤ و ٥١/٢٤٣الــذي نظمتــه الجمعيــة العامــة بــشكل محكــم بموجــب أحكــام قراريهــا 

تـة  وكذلك مصادر القدرات المدنية الأخرى مثل موظفي الأمم المتحـدة العـاملين بتعيينـات مؤق              
وأيدت اللجنة أيضا اقتراح الأمين العام بـشأن عـرض مـوارد            . والخبراء الاستشاريين الخارجيين  

القــدرات المدنيــة بــشفافية أكــبر في هــذا الــصدد عــبر إدراج تكــاليف الأفــراد المقــدمين مــن           
  ).٣٦المرجع نفسه، الفقرة (الحكومات في فئة نفقات الموظفين المدنيين 
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، في آخــر تقريــر لــه، إلى أنــه قــام بتعــديل طريقــة عــرض ميزانيــات ويــشير الأمــين العــام  - ٣٦
ــتم إظهــار الأفــراد المقــدمين مــن الحكومــات    ٢٠١٥-٢٠١٤فــرادى البعثــات للفتــرة    بحيــث ي

للجنـة  وتقـر ا ). ١٤، الفقـرة   A/68/696-S/2014/5(ضمن فئات الإنفاق على الموظفين المدنيين       
ومع ذلك، وعلى   . الاستشارية بأن التغيير في طريقة العرض يتسق مع توصية سابقة للجنة          

 أعلاه، تؤكد اللجنة أيضا أن للجمعية العامة وحدها سـلطة           ٧النحو المشار إليه في الفقرة      
  .الموافقة على تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية

ه تمت صياغة مشروع للمبادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالاسـتعانة         ويشير الأمين العام إلى أن      - ٣٧
ــالأفراد المقــدمين مــن الحكومــات    ــاء علــى   ). المرجــع نفــسه (ب ــشارية، بن ــة الاست وزُوِّدت اللجن

وأُبلغـت اللجنـة بـأن صـيغة سـابقة          . طلبها، بنسخة مـن مـشروع المبـادئ التوجيهيـة المـستكملة           
ــة الخامــسة، بالإضــافة إلى   قــد ــراد   أتيحــت للجن التفاصــيل المتعلقــة بأوجــه الاخــتلاف بــين الأف

المقدمين من الحكومات والفئة الثانية من الموظفين المقدمين دون مقابل، خلال الدورة الـسابعة              
  . والستين للجمعية العامة

وأثناء نظر اللجنـة الاستـشارية في آخـر تقريـر للأمـين العـام، طلبـت إيـضاحات بـشأن                       - ٣٨
وأُبلغـت  . لاسـتعانة بـالأفراد المقـدمين مـن الحكومـات واختيـارهم ونـشرهم             اللوائح التي تـنظم ا    

وينبـع الإطـار    . اللجنة أن هؤلاء الأفراد يحظون بما للخبراء الموفدين في مهمة مـن مركـز قـانوني               
، الـذي أقـرت فيـه      ٥٦/٢٨٠التنظيمي الذي ينظم وضع هؤلاء الخبراء من قرار الجمعية العامـة            

ــة والخــبراء        ــة العام ــة النظــام الأساســي لتنظــيم مركــز المــسؤولين بخــلاف مــوظفي الأمان الجمعي
وأُبلغت اللجنة بـأن هـذا النـهج يُـستخدم عـادة       . القائمين بمهمة وحقوقهم وواجباتهم الأساسية    

باسـتثناء ضـباط   (لعسكرية بالنسبة لمستشاري وخبراء الأمم المتحدة لشؤون الشرطة والشؤون ا     
وأُبلغـت اللجنـة أيـضا بـأن        . ، فضلا عن المستشارين لشؤون الإصـلاحيات أو العدالـة         )الأركان

ــه في الفقــرة      ــا والمــشار إلي ــة، الــذي يجــري إعــداده حالي  أعــلاه، ٣٧مــشروع المبــادئ التوجيهي
ات الـتي اقترحهـا     ينسجم مع المقترحات المتعلقة بأجور الموظفين المـدنيين المقـدمين مـن الحكوم ـ            

، )A/45/502(الأمين العام في تقريره عن استخدام الموظفين المـدنيين في عمليـات صـيانة الـسلم                 
 الآونة الأخيرة، أكـدت الجمعيـة   وفي. ٤٥/٢٥٨الذي أقرته الجمعية العامة فيما بعد في قرارها      

ــا   ــة، في قراره ــديلا عــن      ٦٧/٢٨٧العام ــسوا ب ــات لي ــن الحكوم ــدمين م ــراد المق ــى أن الأف ، عل
وطلبت الجمعية إلى الأمين العام كفالة توافق نهـج الاسـتعانة بـالأفراد الـذين تقـدمهم       . الموظفين

مع الأطـر المتـوافرة للميزنـة القائمـة علـى النتـائج وتقـديم تبريـر عنـدما يتـوخى نـشر                 الحكومات  
  . الأفراد الذين تقدمهم الحكومات لفترة تتجاوز عاما واحدا
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ــدنيين      - ٣٩ ــتخدام المـــوظفين المـ ــة الاستـــشارية علـــى اسـ ــدتها اللجنـ وفي التعليقـــات الـــتي أبـ
ة الأساســية المتعلقــة بعمليــات حفــظ  عمليــات حفــظ الــسلام، لاحظــت أن الوظــائف المدني ــ في

السلام، بما فيها توجيهها السياسي وإدارتها في الميدان من جميـع جوانبـها يـتعين أن يـضطلع بهـا                    
وفي هــذه المرحلــة، تــرى اللجنـــة    ). ٣٢، الفقـــرة A/45/801(موظفــون مــن الأمــم المتحــدة     

 المزيد من الوضـوح فيمـا يتعلـق بالمهـام الـتي قـد تناسـب الأفـراد المقـدمين          الأمر يتطلب  أن
الحكومات، فضلا عـن التسلـسل الإداري الملائـم لأولئـك المـوظفين، لكفالـة تـصرفهم                  من

وفي هـذا الـصدد، توصـي اللجنـة بـأن تقـدم             . وفقا للولايـات الـصادرة عـن الأمـم المتحـدة          
الحــالات المحــددة الــتي تــرى فيهــا الجمعيــة      الجمعيــة العامــة توجيهــات مــستكملة بــشأن     

ــراد المقــدمين مــن   أن وبالإضــافة . الحكومــات يمكــن أن يــصلحوا لأداء مهــام بعينــها     الأف
ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الجمعية العامة قيـام الأمـين العـام بنـشر الإعلانـات عـن            إلى

  . الدول الأعضاءالشواغر للبحث عن المرشحين المؤهلين لشغل هذه الوظائف على جميع 
وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن المزيد من التفاصيل فيمـا يتعلـق بنـشر الأفـراد المقـدمين                  - ٤٠

من الحكومات يرد في آخر تقرير للأمـين العـام عـن الاسـتعراض العـام لتمويـل عمليـات الأمـم                      
ــدة لحفــــظ الــــسلام   ــرات A/68/731(المتحــ ــديم   ).١٧٠ إلى ١٦٣، الفقــ ــة تقــ ــزم اللجنــ وتعتــ

ملاحظات وتوصيات إضافية فيما يتعلق باستخدام الأفراد المقدمين من الحكومات في تقريرهـا             
  .المقبل عن المسائل الشاملة المتصلة بعمليات حفظ السلام

ــة النــسبية وضــرور      - ٤١ ــسابق، إلى مــسألة المزي ــره ال ــه وأشــار الأمــين العــام، في تقري ة توجي
ورأت اللجنـة الاستـشارية   . الموارد إلى الجهة الفاعلة الأقدر علـى أداء مهمـة صـدر بهـا تكليـف      

ملائـم أكثـر للتحـديات الـتي تواجههـا المنظمـة           ) ليشتي - حالة تيمور (أن المثال المذكور حينئذ     
ة مقنعـة   أثناء عملية نقل المسؤوليات والمهام في ختام أي بعثة لحفظ السلام ولكنها ليست حج             

ــة  . لــضمان تخــصيص المــوارد إلى الجهــة الفاعلــة الأقــدر علــى أداء المهــام    ولهــذا اقترحــت اللجن
ــسبية          أن ــة الن ــق مفهــوم المزي ــا تطبي ــة أخــرى يمكــن فيه ــضمِّنه أمثل ــه لي ــام بحث ــق الأمــين الع يعمّ
)A/67/583 ٣٧، الفقرة.(   

الأمــين العــام، في تقريــره الحــالي، إلى أن ثمــة جهــودا جاريــة لــضمان تحقيــق         ويــشير   - ٤٢
الأمم المتحدة الموجودة في البلدان الخارجة من التراع النتـائج بـشكل جمـاعي وضـمان                  كيانات

اســتغلالها المزايــا النــسبية المتــوافرة لــدى جميــع الجهــات الفاعلــة الموجــودة في أعقــاب التراعــات   
)A/68/696-S/2014/5   ويشير التقرير بـشكل عـام إلى أمثلـة للعمـل المـشترك بـين               ). ٢٣، الفقرة

البعثات والأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة في الصومال وليبريا وليبيا ومالي، بيـد أن اللجنـة              
ل بـشأن كيفيـة تطبيـق مفهـوم المزيـة      الاستشارية تلاحظ أنه لم يقدم سـوى القليـل مـن التفاصـي            
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ولذلك، تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن يواصـل تطـوير     . النسبية بنجاح في هذه الحالات    
مفهـــوم المزيـــة النـــسبية للاســـتعانة بالقـــدرات والمـــوارد الـــتي توفرهـــا مؤســـسات منظومـــة 

  ).٣٧، الفقرة A/67/583(المتحدة بشكل يتيح أقصى قدر من الكفاءة والفعالية  الأمم
  

  نموذج لحالات الطوارئ العامة   -جيم   
وأخــيرا، لاحظــت اللجنــة الاستــشارية، في تقريرهــا الــسابق، أن مرفــق نــشر المــوظفين    - ٤٣
يـزال في طـور      حالات الطوارئ المقترَح، كما وصفه التقرير الـسابق للأمـين العـام، كـان لا               في
ومــن دون التعليــق علــى مزايــا هــذا الاقتــراح بالخــصوص، أشــارت اللجنــة    . لبلــورة كمفهــوما

ــة          إلى ــشغيل آلي ــل ت ــصّلا، مث ــصميما مف ــة ويتطلــب ت ــساؤلات الجوهري ــن الت ــثير عــددا م ــه ي أن
التوظيف من قائمة مقترحة بالمرشحين المقبـولين وصِـلتها بآليـات التوظيـف الموجـودة، وعمليـة              

رشحين المقبولين لحالات الطوارئ، والاحتياجات من الموارد، إن وُجـدت،          الفرز لملء قائمة الم   
وأُبلغت اللجنـة، لـدى استفـسارها،     ).٤٠، الفقرة A/67/583(والقواعد المتعلقة بالنشر المؤقت    

  . الوقت الحاضرتجري متابعته في بأن مرفق نشر الموظفين في حالات الطوارئ لا
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	8 - وبالتالي، تكرر اللجنة الاستشارية في هذا السياق جميع ملاحظاتها وتوصياتها السابقة بشأن المقترحات الواردة في التقرير السابق للأمين العام كي يتسنى للجمعية العامة النظر فيها إلى جانب الملاحظات والتوصيات الواردة في هذا التقرير. ولأغراض التبسيط وتيسيرا للإحالة، وُضع هيكل هذا التقرير على غرار التقرير السابق للجنة، مشفوعا بآراء عامة أعرب عنها في الفرع ثانيا وتعليقات محددة تتناول مسائل الملكية الوطنية، والشراكات والخبرة، وسرعة الأداء المالي والإداري، وذلك في الفروع ثالثا ورابعا وخامسا، على التوالي. 
	ثانيا - ملاحظات وتوصيات عامة
	9 - على النحو المبين أعلاه، أدركت اللجنة الاستشارية في تقريرها السابق بأن مبادرة القدرات المدنية تشمل عدة مسارات عمل مختلفة لها آثار إدارية ومتعلقة بالميزانية. ولاحظت اللجنة كذلك أن مختلف العناصر الواردة في التقرير السابق للأمين العام ما زالت ذات طابع مفاهيمي ولا تحدد آثاراً دقيقة على البرامج أو الإدارة أو الميزانية. وإضافةً إلى ذلك، أكدت اللجنة الاستشارية ضرورة أن يكفل الأمين العام التواؤم مع جهود الإصلاح المتواصلة الأخرى (A/67/583، الفقرتان 5 و 6). 
	10 - وتكرر اللجنة الاستشارية التأكيد على أن مختلف العناصر المذكورة في إطار مبادرة القدرات المدنية وما يتصل بذلك من تقارير في هذا الشأن لا تحدد آثاراً دقيقة على البرامج أو الإدارة أو الميزانية، بما في ذلك ما ورد في آخر تقرير للأمين العام (and Corr.1 S/2014/5-and Corr.1 A/68/696). وبعد النظر في ذلك التقرير، لم يتضح بعد للجنة ما هي على وجه التحديد آثار الاستنتاجات المبينة في الفقرات من 19 إلى 33 على الإدارة والميزانية، ولا سيما فيما يتعلق بمضمون ميزانيات الأمم المتحدة وتوقيتها وتسلسلها.
	11 - وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة الاستشارية إلى أن الجمعية العامة تؤكد على أن مقترحات تعديل شكل الميزانية البرنامجية والخطة البرنامجية لفترة السنتين رهن باستعراض الجمعية وموافقتها (انظر القرار 66/257، الفرع ثانيا، الفقرة 3). 
	رؤية الوضع النهائي ومعايير المشروع والصلات التنظيمية 
	12 - أعربت اللجنة الاستشارية في تقريرها السابق عن رأي مفاده أن من الضروري بذل مزيد من الجهود لبلورة رؤية واضحة للوضع النهائي المنشود لمبادرة القدرات المدنية، إلى جانب مجموعة أوضح من الآجال الزمنية المحددة والأنشطة والنواتج المتوخاة، بالإضافة إلى تحديدٍ أدق للكيانات المسؤولة عن تحقيق النتائج المرجوة (A/67/583، الفقرة 9). ولاحظت اللجنة أنه كان ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لتحديد النطاق الصحيح لمسؤوليات الأمين العام ومساءلته في هذا الصدد، بما يتيح المجال لزيادة إمكانية قياس التقدم المحرز وتقديم تقارير أكثر تركيزاً في هذا الشأن (المرجع نفسه، الفقرة 12). 
	13 - وأشارت اللجنة الاستشارية أيضا إلى أن الأمين العام لم يحدد بوضوح نطاق مبادرة القدرات المدنية ولم يُقِم في تقريره صلات ربط واضحة بالإجراءات المتخذة أو الجوانب المحددة بالفعل ضمن مسارات عمل جارية أخرى. ورأت اللجنة أيضاً أن الأمين العام لم يحدد بأي قدر من التفصيل طريقة تداخل مقترحات مبادرة القدرات المدنية مع القدرات والنظم والهياكل الحالية الموجودة في جميع أنحاء الأمانة العامة ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً، أو مع مبادرات إصلاح أخرى أقرتها الجمعية العامة (المرجع نفسه، الفقرة 11). وأوصت اللجنة أيضا بأن تتضمن تقارير الأمين العام المقبلة معلومات عن الأعمال الجارية داخل الأمانة العامة ومنظومة الأمم المتحدة التي من شأنها أن تكمل وتعزز أهداف ومرامي مبادرة القدرات المدنية (المرجع نفسه، الفقرة 12).
	14 - وفيما يخص نطاق مبادرة القدرات المدنية، يذكر الأمين العام في تقريره الحالي أن الجهود المبذولة ستركز على المجالات التي يرى أنها تنطوي على إمكانية مثبتة لتحقيق النتائج، وتوجد بها في الوقت نفسه حاجة إلى توطيد الدعم المقدّم وتعزيزه. ويذكر الأمين العام أن مجالات التركيز الثلاثة هي كالتالي: (أ) تحسين الدعم المقدّم لبناء المؤسسات والقائم على أساس الملكية الوطنية؛ (ب) وتوسيع وتعميق مجموعة الخبرات المدنية التي يمكن الاستعانة بها في مجال بناء السلام؛ (ج) وتعزيز التعاون الإقليمي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي (A/68/696، الموجز).
	15 - وبالإضافة إلى ذلك، يذكر الأمين العام أن الجهود الرامية إلى تطوير استجابة أكثر منهجية واتساقا من جانب الأمم المتحدة لتحقيق نتائج في مجال بناء المؤسسات ستُدمَج من الآن فصاعدا ضمن الهياكل التنظيمية وطرائق العمل القائمة من أجل إتاحة المساءلة بشكل واضح. ومن ثم، فإن الفريق المستقل المكرّس لهذا الموضوع منذ بدء المبادرة سيُنهي عمله بحلول حزيران/يونيه 2014 (المرجع نفسه). وأُبلغت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، أن المستشارة الخاصة المعارة من البنك الدولي لتقديم المشورة بشأن المبادرة ستعود إلى وظيفتها في البنك في نيسان/أبريل 2014. وأُبلغت اللجنة أيضا بأن المسؤولية عن المبادرة حتى نهايتها في حزيران/يونيه 2014 تقع على عاتق رئيسة مكتب الأمين العام بصفتها رئيسة اللجنة التوجيهية التي تقوم بمهمة الإشراف على المبادرة. وتشير اللجنة إلى اعتزام الأمين العام إنهاء الفريق المستقل تدريجيا. 
	إدارة المشروع واستدامته 
	16 - أوصت اللجنة الاستشارية في تقريرها السابق بأن يولى اهتمام خاص للطريقة التي ستتحقق من خلالها أهداف مبادرة القدرات المدنية في المدى البعيد، بما في ذلك مسألة ما إذا كان من الضروري تعزيز الهياكل التنظيمية الحالية وتخصيص الموارد المناسبة، وأكدت على تفادي التداخل بين الهياكل الحالية للأمانة العامة أو منظومة الأمم المتحدة وتفادي ازدواجيتها (A/67/583، الفقرة 15). وأُبلغت اللجنة، لدى استفسارها، بأن النواتج المستقبلية المتعلقة بتلك المبادرة ستبلِّغ عنها الإدارات المسؤولة الجمعية العامة من خلال العمليات العادية. ويوصي الأمين العام، في تقريره الحالي، بتعزيز موارد الأمانة العامة من أجل تنفيذ أنشطة التخطيط والتواصل في مجال القوة العاملة (A/68/696-S/2014/5، الفقرة 62). وترد ملاحظات اللجنة ذات الصلة بهذه التوصية في الفقرة 28 أدناه.
	17 - وفيما يتعلق بالموارد التي صُرفت لتنفيذ مبادرة القدرات المدنية، كانت اللجنة الاستشارية قد أوضحت أن تكلفة المشروع قُدِّرت بمبلغ 3.1 ملايين دولار في شكل تبرعات في الفترة بين آذار/مارس 2011 وأيلول/سبتمبر 2013 (A/67/583، الفقرة 14). وفي سياق استعراض اللجنة التقرير الحالي للأمين العام، أُبلغت، لدى استفسارها، بأن النفقات المتوقعة لتنفيذ هذه المبادرة حتى حزيران/يونيه 2014 بلغت مبلغا إضافيا قدره 000 667 دولار. وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بما إذا كانت مبادرة القدرة المدنية ستكون لها آثار في المستقبل على الميزانية العادية للمنظمة، تشير اللجنة إلى إمكانية تطبيق القاعدة 103-4 (ب) من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، التي تنص على أنه لا يجوز قبول التبرعات والهبات أو التبرعات التي تنطوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التزام مالي إضافي للمنظمة إلا بموافقة الجمعية العامة. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة بأن تُعرض التكاليف المترتبة على هذه المبادرة بوضوح تام على الجمعية لتنظر فيها منذ البداية أياً كان مصدر التمويل (A/67/583، الفقرة 15).
	ثالثا - الملكية الوطنية
	18 - أحاطت اللجنة الاستشارية، في تقريرها السابق، علما بالجهود التي يبذلها الأمين العام وكيانات منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز الملكية الوطنية في مجال تنمية القدرات المدنية في البلدان الخارجة من النزاعات، وأعربت عن تطلعها إلى تلقي تفاصيل مستكملة عن التقدم المحرز في وضع مواد توجيهية ومبادئ في هذه السياقات (المرجع نفسه، الفقرة 21). 
	19 - ويوصي الأمين العام، في تقريره الأخير، بأن تشجع الجمعية العامة تطبيق الدروس المستفادة والتدابير الواردة في الفقرات من 19 إلى 33 من التقرير (A/68/696-S/2014/5، الفقرة 34). وعلى وجه أكثر تحديدا، يشير الأمين العام إلى ضرورة تحسين التوافق بين مختلف أدوات التخطيط والميزنة المتاحة داخل الأمم المتحدة والأدوات المتاحة في دورات صنع القرار على الصعيد الوطني (المرجع نفسه، الفقرات 26 إلى 28). وساق الأمين العام لذلك مثالا محددا يتمثل في الحالة في ليبيا في الآونة الأخيرة، وحدد الصعوبات التي تعترض تخطيط الدعم المقدم من الأمم المتحدة وتوقيته بما يلائم طلبات المؤسسات الوطنية ووتيرة تحرّكها وطاقتها الاستيعابية.
	20 - وفيما يتعلق بما إذا كان الأمين العام يقترح أي تدابير ملموسة تتصل بالإدارة أو الميزانية فيما يخص عمليات التخطيط والميزنة، أُبلغت اللجنة الاستشارية، بناء على طلبها، أن الأمر يتطلب معلومات متسقة وفي حينها عن الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها العمليات الوطنية على برنامج العمل المتوخى للبعثات الميدانية للأمم المتحدة والنشر المقترح للموارد من أجل تحقيق النتائج المتصلة ببناء المؤسسات. وأُبلغت اللجنة أيضا بأن هذه المعلومات من شأنها أن تفضي إلى إحالات أوضح إلى دورات صنع القرار على الصعيد الوطني في بعض وثائق الميزانية، ولكنها لن تغير بالضرورة الطريقة التي تدير بها البعثات الميدانية ميزانياتها خلال دورة الميزانية. وبالإضافة إلى ذلك، من شأن هذه المعلومات أن تساعد على ضمان إجراء التخطيط لدعم استراتيجيات بناء المؤسسات الوطنية على نحو مستمر، وأن تزود الجمعية العامة بمعلومات أنسب توقيتا وأتم وأكثر اتساقا عن التغييرات الطارئة على الصعيد الوطني التي يمكن أن تؤثر على التوزيع المقترح للموارد من أجل تحقيق النتائج المتصلة ببناء المؤسسات. ولم يتضح للجنة ما هو الأثر المترتب على هذا المقترح، إن وجد، فيما يخص الإجراءات والممارسات والأشكال الحالية التي تتبعها المنظمة فيما يتعلق بالميزانية والتخطيط (انظر أيضا الفقرتين 10 و 11 أعلاه). 
	21 - ويشدد الأمين العام، في تقريره، على أهمية تبيان توليفة المدخلات المطلوبة لدعم أهداف بناء المؤسسات، بما في ذلك من خلال مختلف أنواع الأفراد والتكاليف التشغيلية، في حدود مستويات الاعتمادات المالية. ويذكر الأمين العام أن تلبية الاحتياجات الوطنية المتغيرة تتطلب القدرة على تكييف توليفة المهارات المدنية بما يلبي الاحتياجات القائمة. ويضيف أنه في حال اقتضى الأمر إعادة توزيع الموارد المالية لاستيعاب تغيير طرأ على حجم الموارد المقرّر في الأصل، يجرى ذلك طبقا للسياسة المعمول بها فيما يتعلق بإدارة المخصصات (A/68/696، الفقرتان 27 (ج) و 28).
	22 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن الأمين العام يبيِّن حاليا أهداف بناء المؤسسات الوطنية في صياغة الميزانيات المقترحة للبعثات، فضلا عن التركيبة المناسبة للموارد المقترحة للوفاء بتلك الأهداف في الحالات التي يكون فيها بناء المؤسسات عنصرا مأذونا به من عناصر ولاية بعثة معينة. وتشير اللجنة إلى أنه لا يوجد في الإطار الحالي المأذون به فيما يخص الشؤون المالية وشؤون الميزانية ما يحول دون اقتراح موارد من الموظفين أو من غير الموظفين دعما لبناء المؤسسات الوطنية في سياق نظر الجمعية العامة في فرادى الطلبات المتعلقة بميزانيات البعثات.
	23 - وفي هذا الصدد، ترد أحكام السياسة العامة ذات الصلة بالإدارة المناسبة للمخصصات في حالة بعثات حفظ السلام في مذكرة داخلية لعام 2002 موجهة من المراقب المالي إلى كبار الموظفين الإداريين لبعثات حفظ السلام (A/67/583، المرفق). وتؤكد اللجنة أهمية تركيز الجهود على عمليات التخطيط السليم لضمان مراعاة الولايات المنبثقة عن مجلس الأمن في مقترحات الميزانية ذات الصلة المقدمة إلى الجمعية العامة للنظر فيها والموافقة عليها، وضمان أن يكون للاحتياجات من الموارد ما يبررها تماما من أجل التقليل إلى أدنى حد من تواتر عمليات إعادة التوزيع خلال تنفيذ الميزانية. 
	24 - ويشير التقرير الحالي للأمين العام أيضا إلى الجهود الرامية إلى تعزيز تخطيط البعثات وتصميمها، ويشير إلى أن هذا الأمر سيشمل حالات التكيف مع تبيان السرود وافتراضات التخطيط الواردة في الميزانيات المقترحة فيما يخص أنشطة البعثة، وتبيان طريقة تكييفها (A/68/696-S/2014/5، الفقرة 27 (ب)). وفي هذا الصدد، تشير اللجنة الاستشارية، في سياق نظرها في تمويل عمليات حفظ السلام، إلى توصيتها بأن تبين الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز ذات الصلة في أطر الميزنة القائمة على النتائج ما يمكن أن تحققه البعثة بنفسها على أرض الواقع، والأنشطة التي يمكن مساءلة البعثة بشأنها (A/67/780، الفقرة 5، و A/66/718، الفقرة 10). وتلاحظ اللجنة أن هذه التوصية تنطبق بنفس القدر على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز ذات الصلة فيما يخص أشكال وجود بناء السلام التابعة للأمم المتحدة وما يتصل بذلك من وثائق الميزانية المقدمة إلى الجمعية العامة للنظر فيها والموافقة عليها.
	25 - وذكرت اللجنة الاستشارية، في تقريرها السابق، أنها تتطلع إلى تلقي مقترحات محددة بشأن استعراض وظائف الخدمة الميدانية في بعثات حفظ السلام وتعزيز فرص الشراء من الأسواق المحلية. وفي ما يتعلق بالمشتريات، تشير اللجنة إلى ضرورة التقيد بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في البند 5-12 من النظام المالي، وينبغي أيضا إيلاء الاعتبار الواجب للدروس التي استفادتها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في مجال الشراء في الميدان (A/67/583، الفقرة 21). ولا يتضمن آخر تقرير للأمين العام أية إشارة إلى أي من هاتين المسألتين. واللجنة مستعدة لتقديم المزيد من المشورة بشأن موظفي الخدمة الميدانية والمشتريات الميدانية في سياق نظرها بانتظام في هذه المسائل في إطار بنود جدول الأعمال ذات الصلة. 
	رابعا - الشراكات والخبرات
	26 - وصف الأمين العام، في تقريره السابق، الجهود المبذولة لتطوير منبر على شبكة الإنترنت (منبر السوق العالمية للقدرات المدنية (كابماتش))، باعتبار ذلك خطوة صوب الحصول على طائفة أوسع من القدرات وتيسير إقامة شراكات جديدة. وكان الغرض من هذا المنبر هو تحسين المواءمة بين العرض والطلب فيما يخص القدرات المدنية المتخصصة في البلدان الخارجة من النزاع. وفي هذا الصدد، أعربت اللجنة الاستشارية عن اعتقادها بأن ثمة حاجة إلى إجراءات تدقيق أشد صرامة لكفالة ألا تصبح الأمم المتحدة عرضة لمخاطر تتصل بسمعتها نتيجة استخدام هذا المنبر الذي تديره وتتعهده المنظمة. وأوصت اللجنة بأن تسعى الجمعية العامة للحصول على مزيد من التأكيد بأن تقوم الكيانات المشاركة في المنبر على النحو الواجب بفحص قدرات ومؤهلات الأفراد المقدمة للنظر فيها تحت رعاية المنبر. وأعربت اللجنة أيضا عن تطلعها إلى تلقي مقترحات محددة بشأن سبل التخفيف على النحو المناسب من التعرض للمخاطر بتطبيق الضوابط المناسبة. وبالإضافة إلى ذلك، أعربت اللجنة عن تطلعها إلى تلقي اقتراح مستوفى بشأن مبادرة كابماتش وموقعها في المنظمة، واحتياجاتها من الخدمات والموارد؛ ومعايير أدائها وتطويرها المتوقعة، لا سيما من حيث تأمين مشاركة بلدان الجنوب؛ وتوافر الشروط اللازمة التي تكفل توافر قدر كاف من الرقابة والإشراف من جانب الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة (A/67/583، الفقرتان 23 و 24).
	27 - ويوجز الأمين العام، في تقريره الأخير، التشغيل التجريبي لمنبر السوق العالمية للقدرات المدنية (كابماتش) في الفقرات 36 إلى 39 (بما في ذلك الإطار 3). ولدى الاستفسار، زودت اللجنة الاستشارية ببعض الإحصاءات الإضافية فيما يتعلق باستخدام منبر كابماتش. وأُبلغت أنه في 31 كانون الثاني/يناير 2014، كانت 57 من الطلبات الفريدة قد قدمت باستخدام المنبر، وكانت كيانات الأمانة العامة للأمم المتحدة قد بادرت إلى تقديم نسبة 85 في المائة من هذه الطلبات. وكانت كيانات تابعة لخمسين دولة من الدول الأعضاء مسجلة على منبر كابماتش، على أن ثلثي هذه الكيانات تقريبا كانت من بلدان الجنوب.
	28 - وعلاوة على ذلك، واستناداً إلى الدروس المستفادة من التشغيل التجريبي، يشير الأمين العام في الفقرة 39 من تقريره إلى أنه يعتزم التخلي عن فكرة التوفيق بين الطلبات والخبراء المتاحين آلياً بهدف توسيع وتعميق مجموعة القدرات المدنية المتاحة لدعم المهام الموكلة إلى البعثات في مجال بناء المؤسسات. وفي هذا الصدد، يشير الأمين العام إلى أهمية استخدام النظم التي أنشأتها إدارة الدعم الميداني ومكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية التابع لإدارة عمليات حفظ السلام لأغراض تكثيف أنشطة التواصل والعمل في إطار هذه الهياكل ومن خلال عمليات الاختيار الراسخة. وفي الفقرة 62 من التقرير، يوصي الأمين العام على وجه التحديد الجمعية العامة بتقديم الدعم، في حدود الموارد المتاحة، لتعزيز قدرات إدارة الدعم الميداني من أجل تنفيذ أنشطة التخطيط والتواصل في مجال القوة العاملة. بيد أن اللجنة الاستشارية أٌبلغت، لدى استفسارها، بأنه لا يوجد أي اقتراح محدد للتمويل في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة اعتزام الأمين العام التخلي عن فكرة نظم التوفيق الآلي، والاستعاضة عنها بالنظم القائمة لدى إدارة الدعم الميداني ومكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية فيما يتعلق بالتخطيط والتواصل في مجال القوة العاملة.
	29 - وأشار الأمين العام، في تقريره السابق، إلى الجهود المبذولة داخليا ضمن منظومة الأمم المتحدة لإنشاء مركز تنسيق عالمي عن قطاع سيادة القانون (الشرطة والعدالة والإصلاحيات) في حالات ما بعد النزاع وحالات الأزمات الأخرى (A/67/312، الفقرة 37). وفي هذا الصدد، أعربت اللجنة الاستشارية عن تطلعها إلى تلقي مزيد من التفاصيل عن مفهوم نظام المنسقين على الصعيد العالمي، وتطبيقه وما ينطوي عليه من إمكانيات لتحسين الكفاءة والفعالية بوسائل منها تجنب الازدواجية والتداخل في المهام والمسؤوليات (A/67/583، الفقرة 26).
	30 - ويقدم آخر تقرير للأمين العام بعض التفاصيل فيما يتعلق بتطوير مركز التنسيق العالمي في قطاع سيادة القانون (A/68/696-S/2014/5، الإطار 1). ويذكر التقرير أن التعاون الداخلي تم تحقيقه في مجالات تقديم المساعدة الدستورية وتقديم الدعم إلى العمليات السياسية الشاملة للجميع. وفيما يتعلق بالإنعاش الاقتصادي، يشار إلى أن الجهود ستتواصل في إطار شراكات مستقبلية (المرجع نفسه، الفقرة 11). واستنادا إلى المعلومات المقدمة إلى اللجنة الاستشارية، ليس من الممكن تقييم ما إذا كان نظام مركز التنسيق العالمي المقترح أدى إلى تحسين الكفاءة والفعالية عموما، بوسائل منها تجنب الازدواجية والتداخل في المهام والمسؤوليات. 
	خامسا - سرعة الأداء المالي والإداري
	ألف - التخطيط والميزنة
	31 - أشار الأمين العام، في تقريره السابق، إلى ضرورة إجراء تغييرات أحيانا في مزيج القدرات لدعم المهام التي صدر بها تكليف في البيئات الميدانية الدينامية(A/67/312-S/2012/645، الفقرة 50)، وإلى أن رؤساء البعثات ينبغي لهم أن يرصدوا بفعالية أكبر مزيج القدرات اللازمة ونوعها خلال مختلف مراحل وجود بعثة من البعثات. وأُبلغت اللجنة الاستشارية، لدى نظرها في ذلك التقرير، أن الأمين العام لم يقترح أي تغييرات تنظيمية أو إجرائية محددة. وكانت اللجنة قد طلبت، في تقريرها السابق، إلى الأمين العام أن يشرح بوضوح أكبر كيفية استخدام رؤساء البعثات هامش المرونة المتاح لديهم في الواقع عند تغيير مزيج القدرات المدنية. وكانت قد شددت أيضا على أهمية تحقيق التوازن الكافي بين السلطة المفوَّضة إلى رؤساء البعثات وشروط التقيد بالميزانية والمساءلة والرقابة الداخلية. وعلاوة على ذلك، كانت اللجنة قد أشارت إلى ضرورة الإبلاغ عن ذلك في تقارير الأداء بشأن البعثات المعنية، وأوصت الجمعية العامة بأن تُبقي هذه المسألة قيد الاستعراض بشكل مستمر (A/67/583، الفقرة 29).
	32 - وخلال نظر اللجنة الاستشارية في آخر تقرير للأمين العام، أثير تساؤل بشأن مرونة الميزانية والآليات المتاحة للأمين العام. وأُبلغت اللجنة بأنه لم ترد مقترحات محددة فيما يتعلق بالأطر الإدارية والمتعلقة بالميزانية و/أو مزيج المدخلات اللازمة لبعثات محددة تابعة للأمم المتحدة في آخر تقرير للأمين العام، إلا أنه قد يلزم إجراء تعديلات دورية في تشكيل الخبرات المدرجة في الميزانية، أو الاستجابة في الحالات التي تزيد فيها الخبرات المتخصصة أو تختلف عما كان مقررا، أو في حال إدراك أن تشكيلة مختلفة من الخبرات المتعلقة بالموظفين وغير المتعلقة بالموظفين قد تكون أكثر فعالية (انظر أيضا الفقرة 21 أعلاه). وترد توصيات اللجنة في هذا الصدد في الفقرتين 22 و 23 أعلاه. وستبدي اللجنة أيضا ملاحظات ذات صلة بالموضوع في تقاريرها المقبلة عن توصيات مجلس مراجعي الحسابات فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام وبشأن المسائل الشاملة لعدة قطاعات فيما يتصل بعمليات حفظ السلام. 
	33 - وهناك إحالات في التقارير السابقة للأمين العام واللجنة الاستشارية إلى استخدام نموذج للتمويل الموحد في السنة الأولى لأي عملية جديدة من عمليات حفظ السلام (A/67/312-S/2012/645، الفقرة 52، و A/67/583، الفقرة 30، على التوالي). وتؤكد اللجنة أن أي تعديل مقترح على نموذج التمويل الموحد قد ينشأ عن مبادرة القدرات المدنية ينبغي أن يقدم إلى الجمعية العامة للنظر فيه والموافقة عليه. وتعتزم اللجنة تقديم المزيد من الملاحظات والتوصيات فيما يتعلق بنموذج التمويل الموحد في تقريرها المقبل عن المسائل الشاملة لعدة قطاعات فيما يتصل بعمليات حفظ السلام. 
	باء - الحصول على القدرات
	34 - أشارت اللجنة الاستشارية، في تقريرها السابق عن القدرات المدنية، إلى أن الجمعية العامة أيدت، في قرارها 66/264، توصية اللجنة المتعلقة بزيادة توضيح المعايير المطبّقة لتحديد شروط الاستعانة بالأفراد المقدمين من الحكومات أو الموظفين المدنيين. وأشارت اللجنة كذلك إلى أن الأمين العام يعتزم وضع مبادئ توجيهية، لكي تنظر فيها الجمعية في استعراضها لتقرير الأمين العام المتعلق بالاستعراض العام لعمليات حفظ السلام، لكي تنظم هذه المبادئ التوجيهية استقدام هؤلاء الموظفين لكفالة اتباع نهج واضح ومتسق داخل الأمانة العامة. وأوصت اللجنة بأن تتضمن التقارير المقبلة المقدّمة إلى الجمعية العامة بشأن هذا الموضوع تفاصيل عن أعداد وجنسيات الأفراد المقدَّمين من الحكومات، وكذلك عن البعثات التي أُوفِدوا إليها (A/67/583، الفقرة 35).
	35 - وأوصت اللجنة الاستشارية بأن يعمل الأمين العام على زيادة توضيح الفروق بين الاستعانة بالأفراد المقدمين من الحكومات والفئة الثانية من الموظفين المقدَّمين دون مقابل، الذي نظمته الجمعية العامة بشكل محكم بموجب أحكام قراريها 51/243 و 52/234، وكذلك مصادر القدرات المدنية الأخرى مثل موظفي الأمم المتحدة العاملين بتعيينات مؤقتة والخبراء الاستشاريين الخارجيين. وأيدت اللجنة أيضا اقتراح الأمين العام بشأن عرض موارد القدرات المدنية بشفافية أكبر في هذا الصدد عبر إدراج تكاليف الأفراد المقدمين من الحكومات في فئة نفقات الموظفين المدنيين (المرجع نفسه، الفقرة 36).
	36 - ويشير الأمين العام، في آخر تقرير له، إلى أنه قام بتعديل طريقة عرض ميزانيات فرادى البعثات للفترة 2014-2015 بحيث يتم إظهار الأفراد المقدمين من الحكومات ضمن فئات الإنفاق على الموظفين المدنيين (A/68/696-S/2014/5، الفقرة 14). وتقر اللجنة الاستشارية بأن التغيير في طريقة العرض يتسق مع توصية سابقة للجنة. ومع ذلك، وعلى النحو المشار إليه في الفقرة 7 أعلاه، تؤكد اللجنة أيضا أن للجمعية العامة وحدها سلطة الموافقة على تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية.
	37 - ويشير الأمين العام إلى أنه تمت صياغة مشروع للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالاستعانة بالأفراد المقدمين من الحكومات (المرجع نفسه). وزُوِّدت اللجنة الاستشارية، بناء على طلبها، بنسخة من مشروع المبادئ التوجيهية المستكملة. وأُبلغت اللجنة بأن صيغة سابقة قد أتيحت للجنة الخامسة، بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بأوجه الاختلاف بين الأفراد المقدمين من الحكومات والفئة الثانية من الموظفين المقدمين دون مقابل، خلال الدورة السابعة والستين للجمعية العامة. 
	38 - وأثناء نظر اللجنة الاستشارية في آخر تقرير للأمين العام، طلبت إيضاحات بشأن اللوائح التي تنظم الاستعانة بالأفراد المقدمين من الحكومات واختيارهم ونشرهم. وأُبلغت اللجنة أن هؤلاء الأفراد يحظون بما للخبراء الموفدين في مهمة من مركز قانوني. وينبع الإطار التنظيمي الذي ينظم وضع هؤلاء الخبراء من قرار الجمعية العامة 56/280، الذي أقرت فيه الجمعية النظام الأساسي لتنظيم مركز المسؤولين بخلاف موظفي الأمانة العامة والخبراء القائمين بمهمة وحقوقهم وواجباتهم الأساسية. وأُبلغت اللجنة بأن هذا النهج يُستخدم عادة بالنسبة لمستشاري وخبراء الأمم المتحدة لشؤون الشرطة والشؤون العسكرية (باستثناء ضباط الأركان)، فضلا عن المستشارين لشؤون الإصلاحيات أو العدالة. وأُبلغت اللجنة أيضا بأن مشروع المبادئ التوجيهية، الذي يجري إعداده حاليا والمشار إليه في الفقرة 37 أعلاه، ينسجم مع المقترحات المتعلقة بأجور الموظفين المدنيين المقدمين من الحكومات التي اقترحها الأمين العام في تقريره عن استخدام الموظفين المدنيين في عمليات صيانة السلم (A/45/502)، الذي أقرته الجمعية العامة فيما بعد في قرارها 45/258. وفي الآونة الأخيرة، أكدت الجمعية العامة، في قرارها 67/287، على أن الأفراد المقدمين من الحكومات ليسوا بديلا عن الموظفين. وطلبت الجمعية إلى الأمين العام كفالة توافق نهج الاستعانة بالأفراد الذين تقدمهم الحكومات مع الأطر المتوافرة للميزنة القائمة على النتائج وتقديم تبرير عندما يتوخى نشر الأفراد الذين تقدمهم الحكومات لفترة تتجاوز عاما واحدا. 
	39 - وفي التعليقات التي أبدتها اللجنة الاستشارية على استخدام الموظفين المدنيين في عمليات حفظ السلام، لاحظت أن الوظائف المدنية الأساسية المتعلقة بعمليات حفظ السلام، بما فيها توجيهها السياسي وإدارتها في الميدان من جميع جوانبها يتعين أن يضطلع بها موظفون من الأمم المتحدة (A/45/801، الفقرة 32). وفي هذه المرحلة، ترى اللجنة أن الأمر يتطلب المزيد من الوضوح فيما يتعلق بالمهام التي قد تناسب الأفراد المقدمين من الحكومات، فضلا عن التسلسل الإداري الملائم لأولئك الموظفين، لكفالة تصرفهم وفقا للولايات الصادرة عن الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقدم الجمعية العامة توجيهات مستكملة بشأن الحالات المحددة التي ترى فيها الجمعية أن الأفراد المقدمين من الحكومات يمكن أن يصلحوا لأداء مهام بعينها. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الجمعية العامة قيام الأمين العام بنشر الإعلانات عن الشواغر للبحث عن المرشحين المؤهلين لشغل هذه الوظائف على جميع الدول الأعضاء. 
	40 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بنشر الأفراد المقدمين من الحكومات يرد في آخر تقرير للأمين العام عن الاستعراض العام لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (A/68/731، الفقرات 163 إلى 170). وتعتزم اللجنة تقديم ملاحظات وتوصيات إضافية فيما يتعلق باستخدام الأفراد المقدمين من الحكومات في تقريرها المقبل عن المسائل الشاملة المتصلة بعمليات حفظ السلام.
	41 - وأشار الأمين العام، في تقريره السابق، إلى مسألة المزية النسبية وضرورة توجيه الموارد إلى الجهة الفاعلة الأقدر على أداء مهمة صدر بها تكليف. ورأت اللجنة الاستشارية أن المثال المذكور حينئذ (حالة تيمور - ليشتي) ملائم أكثر للتحديات التي تواجهها المنظمة أثناء عملية نقل المسؤوليات والمهام في ختام أي بعثة لحفظ السلام ولكنها ليست حجة مقنعة لضمان تخصيص الموارد إلى الجهة الفاعلة الأقدر على أداء المهام. ولهذا اقترحت اللجنة أن يعمّق الأمين العام بحثه ليضمِّنه أمثلة أخرى يمكن فيها تطبيق مفهوم المزية النسبية (A/67/583، الفقرة 37). 
	42 - ويشير الأمين العام، في تقريره الحالي، إلى أن ثمة جهودا جارية لضمان تحقيق كيانات الأمم المتحدة الموجودة في البلدان الخارجة من النزاع النتائج بشكل جماعي وضمان استغلالها المزايا النسبية المتوافرة لدى جميع الجهات الفاعلة الموجودة في أعقاب النزاعات (A/68/696-S/2014/5، الفقرة 23). ويشير التقرير بشكل عام إلى أمثلة للعمل المشترك بين البعثات والأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة في الصومال وليبريا وليبيا ومالي، بيد أن اللجنة الاستشارية تلاحظ أنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل بشأن كيفية تطبيق مفهوم المزية النسبية بنجاح في هذه الحالات. ولذلك، تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن يواصل تطوير مفهوم المزية النسبية للاستعانة بالقدرات والموارد التي توفرها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بشكل يتيح أقصى قدر من الكفاءة والفعالية (A/67/583، الفقرة 37).
	جيم - نموذج لحالات الطوارئ العامة 
	43 - وأخيرا، لاحظت اللجنة الاستشارية، في تقريرها السابق، أن مرفق نشر الموظفين في حالات الطوارئ المقترَح، كما وصفه التقرير السابق للأمين العام، كان لا يزال في طور البلورة كمفهوم. ومن دون التعليق على مزايا هذا الاقتراح بالخصوص، أشارت اللجنة إلى أنه يثير عددا من التساؤلات الجوهرية ويتطلب تصميما مفصّلا، مثل تشغيل آلية التوظيف من قائمة مقترحة بالمرشحين المقبولين وصِلتها بآليات التوظيف الموجودة، وعملية الفرز لملء قائمة المرشحين المقبولين لحالات الطوارئ، والاحتياجات من الموارد، إن وُجدت، والقواعد المتعلقة بالنشر المؤقت (A/67/583، الفقرة 40). وأُبلغت اللجنة، لدى استفسارها، بأن مرفق نشر الموظفين في حالات الطوارئ لا تجري متابعته في الوقت الحاضر.

